هم ملاحظة عندي هي عدم اتساق حجم العينة مع نتائج التحليل. الفصل الثالث يذكر أن عدد الاستبانات الصحيحة هو 100 استبانة من أصل 102 موزعة.  وهذا يتفق مع جداول الخصائص الديموغرافية في الفصل الرابع، التي يبلغ مجموعها 100 مفردة، مثل الجنس.  لكن جدول تحليل الانحدار في الصفحة 98 يعرض درجات حرية للباقي 195 وللكلي 196، وهو ما يشير إلى عينة تقارب 197 حالة وليس 100.  هذه نقطة جوهرية جدًا ويجب الرجوع إلى ملف SPSS الأصلي قبل قبول أي نتيجة لاحقة.

كذلك توجد المشكلات الجوهرية التالية:

1. خلط بين الارتباط والانحدار والتحليل الوصفي. في الصفحات 89–94، يتم تفسير المتوسطات الحسابية وكأنها تثبت وجود «علاقة ارتباط معنوية ذات دلالة إحصائية»، بينما المتوسط والانحراف المعياري لا يختبران وجود علاقة أو أثر. مثال ذلك تفسير جدول الشفافية؛ فالجدول وصفي، ومع ذلك خلص النص مباشرة إلى وجود علاقة ارتباط معنوية.  المطلوب في هذا الجزء فقط وصف مستوى الشفافية وترتيب الفقرات، وتأجيل الحكم على الفرضية إلى اختبار الانحدار.


2. هناك أخطاء رقمية داخل الجداول وفي تفسيرها. في جدول الشفافية المتوسط العام المدرج هو 3.716، ثم يذكر النص أنه 3.619.  وفي العدالة والمساواة يظهر في الجدول أعلى متوسط 4.61، بينما النص يذكر 4.69 وانحرافًا مختلفًا.   وهذه الأخطاء تجعل من الضروري مطابقة جميع الجداول مع مخرجات SPSS الأصلية.


3. جدول 4.11 في الصفحتين 96–97 غير واضح إحصائيًا، وفيه تفسير خاطئ لـ R وR². النص يقول مثلًا إن \(R=0.869\)، ثم يذكر أن «معامل التحديد R² يفسر 0.869»، بينما إذا كان R=0.869 فإن R² لا يساوي 0.869. ويتكرر الأمر مع العدالة والمساواة والمساءلة والتقييم.   يجب إعادة بناء هذا الجدول من المخرجات الأصلية.


4. اختبار الفرضية الرئيسة غير صحيح في عرضه. الباحثة تسمي التحليل «انحدارًا خطيًا بسيطًا»، بينما النموذج يتضمن أربعة أبعاد مستقلة؛ إذا أُدخلت الأبعاد الأربعة معًا فالتحليل الصحيح هو الانحدار الخطي المتعدد Multiple Regression وليس البسيط. حتى النص نفسه يكتب لاحقًا REGRESSION LINEAR MULTIPLE، مما يكشف عدم الاتساق.  


5. نتائج النموذج الرئيس متناقضة داخليًا. في الصفحة 98 يرد \(R²=0.864\)، وF=230.172 وSig.=0.047 في أحد الجداول، ثم في الجدول التالي ترد أرقام مختلفة مثل \(R=.716\)، و\(Adj.R²=.711\)، وF=266.189 وSig.<.001.   ثم في التفسير تُخلط هذه الأرقام مع بعضها مرة أخرى.  لا يمكن اعتماد الفرضية الرئيسة قبل تحديد أي نموذج وأي أرقام هي الصحيحة.


6. يتم تفسير معامل B كنسبة مئوية بصورة غير صحيحة. مثل القول إن \(B=0.516\) يعني أن الشفافية «تساهم بنسبة 52%»، وهذا غير صحيح. معامل B=0.516 يعني، في الانحدار غير المعياري، أن زيادة المتغير المستقل وحدة واحدة ترتبط بزيادة المتغير التابع بنحو 0.516 وحدة، وليس 51.6%. أما نسبة التباين المفسر فتؤخذ من R²، وهي هنا 22.4%. النص نفسه يعرض R²=0.224 ثم يخلط بين الاثنين.   ويتكرر الخطأ مع العدالة والمساءلة والتقييم.


7. الفرضيات في الفصل الأول موجبة، ثم تحولت في الفصل الرابع إلى فرضيات صفرية دون ضبط منهجي. الفصل الأول ينص مثلًا على «توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مستوى الشفافية والأداء الاستراتيجي».  لكن الفصل الرابع يبدأ الاختبار بعبارة «لا توجد علاقة إيجابية...».  يمكن صياغة H0 وH1، لكن يجب إعلان ذلك بوضوح منذ المنهجية وعدم تغيير الفرضيات أثناء عرض النتائج.


8. إشارة مستوى الدلالة مكتوبة بالعكس عدة مرات. وردت الصيغة \(\alpha \ge 0.05\) في سياق القول بوجود دلالة إحصائية. الصحيح عند الحكم على النتيجة هو عادة p < 0.05. يظهر الخطأ عند تقرير نتائج الفرضيات مثلًا في الصفحات 107 و111 و115 و119. 


9. يوجد خطأ في ترقيم الفرضيات والجداول. اختبار التقييم هو الفرضية الفرعية الرابعة، لكن الصفحة 119 تقول «نرفض الفرضية الفرعية الثانية».  كذلك جدول العدالة عنوانه في الصفحة 108 «4.11» بينما النص التالي يشير إليه بوصفه «4.14».   يحتاج الفصل كله إلى مراجعة تسلسل أرقام الجداول والإحالات.


10. غياب فحص افتراضات الانحدار. الفصل يستخدم الانحدار البسيط والمتعدد، لكن لا أرى في الفصل الرابع عرضًا واضحًا لفحص الخطية، طبيعية البواقي، تجانس التباين، استقلال الأخطاء، القيم المتطرفة، وفي النموذج المتعدد VIF وTolerance لفحص تعدد التداخل الخطي. هذه ضرورية خصوصًا قبل الاعتماد على نموذج الأبعاد الأربعة.


11. التحليل الديموغرافي يحتاج ضبطًا. في العمر مثلًا، الجدول يقول إن الفئة 35–50 هي 45% و50–60 هي 15%، ثم يجمعهما النص ويقول إن الفئة 35–60 تبلغ 60%، وبعدها يصف «من 35 وأقل بنسبة 35%» بصورة غير دقيقة.  الأفضل وصف كل فئة كما هي وعدم إنشاء فئات جديدة أثناء التفسير.


12. هناك مشكلة في عينة الدراسة نفسها تحتاج نقاشًا. حدود الدراسة تشير إلى أصحاب الشركات والإدارة العليا، لكن 70% من عينة الفصل الرابع مصنفون فقط «موظف».  بينما الفصل الثالث ذكر أن العينة تشمل موظفين ومديرين وأعضاء مجالس إدارة، مع وجود نص آخر يركز على الملاك والمناصب الإدارية العليا.  يجب توحيد المجتمع والعينة والحدود البشرية، والأهم تبرير مدى قدرة «الموظف العادي» على تقييم الحوكمة والأداء الاستراتيجي للجيل الثاني.


13. المناقشة طويلة جدًا وممزوجة بعرض النتائج. من الصفحات 100 وما بعدها تتحول النتائج إلى فقرات مطولة عن الخصوصية السعودية والتعاقب والصراعات الأسرية. بعضها مفيد جدًا، لكنه يحتاج تنظيمًا: نتيجة إحصائية → تفسير → مقارنة بالدراسات السابقة → تفسير في سياق الشركات العائلية السعودية. حاليًا يتداخل كل ذلك ويتكرر عدة مرات. مثال واضح في مناقشة الشفافية. 


14. جدول ملخص الفرضيات جيد من حيث الفكرة لكنه ناقص. الجدول 4.19 يضع فقط علامة < بدل أن يعرض القيمة الفعلية لـP-value، ولا يتضمن β أوR² أو القرار بصورة كاملة.  أوصي أن يتضمن: رقم الفرضية، المسار، B أو β، t، Sig., R² عند الحاجة، والقرار Supported/Not Supported.


15. يوجد تناقض في تحديد أقوى الأبعاد. الصفحة 122 تقول إن الشفافية لها التأثير الإيجابي الأقوى.  لكن نتائج الانحدارات المنفردة المعروضة تشير إلى R² تقريبًا: الشفافية 22.4%، العدالة 32.3%، المساءلة 33.5%، والتقييم 41.1%، وبالتالي لا يمكن القول إن الشفافية هي الأقوى استنادًا إلى هذه الأرقام. كما أن المقارنة الصحيحة بين قوة الأبعاد في نموذج واحد ينبغي أن تعتمد أساسًا على Standardized Beta في الانحدار المتعدد، لا على معاملات من أربعة نماذج منفصلة.



تقييمي كمشرف

الفصل منظم من حيث وجود الوصفي، واختبار الفرضيات، وربط النتائج بالدراسات السابقة، ووجود جدول ملخص للفرضيات؛ لكن لا أنصح بالموافقة عليه بصورته الحالية. المشكلة الأساسية ليست لغوية، بل سلامة المخرجات الإحصائية واتساقها.

وأضع أولوية التعديل بهذا الترتيب:

أولًا: الرجوع إلى ملف SPSS الأصلي والتأكد من N=100 وجميع المخرجات.
ثانيًا: إعادة بناء جدول الانحدار المتعدد للفرضية الرئيسة.
ثالثًا: تدقيق جداول الانحدار الأربعة الفرعية ومطابقة R وR² وB وβ وt وF وSig.
رابعًا: إضافة اختبارات افتراضات الانحدار.
خامسًا: فصل الوصف عن اختبار الفرضيات وتصحيح التفسيرات.
سادسًا: إعادة ترتيب المناقشة وملخص الفرضيات.
سابعًا: تدقيق الترقيم والصياغه
